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◄ مقدمة:

لــم تعَُــد الموازنــة العامــة للدولــة مجــرّد أداة أو إطــار لإدارة العلاقــة بــن المــوارد المتاحــة للدولــة والحاجــات المتزايــدة للمجتمــع 
أو مجــرّد برنامــج مالــي للســنة القادمــة، بقــدر مــا هــي مؤشــر لقيــاس حجــم التطــور السياســي لنظــام الحكــم الســائد، ومــدى 
مشــاركة قــوى المجتمــع في صياغــة الأولويــات الوطنيــة في إطــار الاتفــاق العــام، وفقــاً للعقــد الاجتماعــي القائــم، ويحــدد 
الشــفافية التــي تتمتــع بهــا عمليــة صنــع وتنفيــذ الموازنــة العامــة وفقــاً لمــدى الالتــزام بالمعاييــر الدوليــة اللازمــة لتحقيــق شــفافية 
الموازنــة العامــة التــي حددتهــا مبــادرة شــراكة الموازنــة الدوليــة "شــفافية الموازنــة" التــي تشــترط إصــدار ونشــر ثمانــي وثائــق 
أساســية كحــد أدنــى، وأنّ تحقــق عمليــة النشــر للوثائــق دقــة وشــمولية البيانــات المنشــورة، والالتــزام بمواعيــد النشــر، وســهولة 
الوصــول إلــى البيانــات. وهــذه الوثائــق متضمنــة في أحــكام القانــون رقــم )7( لســنة 1998 بشــأن تنظيــم الموازنــة العامــة 

والشــؤون الماليــة ســاري المفعــول في قطــاع غــزة.

إنّ شــفافية الموازنــة العامــة أو الإدارة الماليــة لمــوارد الدولــة ومقدّراتهــا وآليــة الإنفــاق العــام وسُــبله وأولوياتــه تتطلــب الإفصــاح 
والنشــر للوثائــق المتعلقــة بهيــكل وظائــف القطــاع الحكومــي، وأهــداف السياســة الاقتصاديــة والماليــة، والعمليــات الماليــة في 
القطــاع العــام. كمــا أنّ شــفافية جميــع مراحــل إعــداد الموازنــة تعــدُّ مدخــلًا ضروريــاً لتعزيــز شــفافية السياســات الحكوميــة، 

ولتعزيــز فــرص المســاءلة المجُتمعيــة للحكومــة حــول أدائهــا.

تعتبــر الوظيفــة السياســاتية للموازنــة العامــة بالإضافــة إلــى وظيفتهــا الاقتصاديــة والماليــة أحــد أهــم عناصــر نزاهــة وشــفافية 
ممارســة الحكــم عنــد إعدادهــا وتنفيذهــا ومجــالاً أساســياً للمســاءلة علــى مــدى الالتــزام بأحكامهــا، باعتبــار ذلــك مؤشــراً 
فعّــالاً مــن مؤشــرات النزاهــة السياســية في مجــال إدارة الحكــم، وتأكيــداً علــى تبنّــي سياســة الانفتــاح علــى المجتمــع وإتاحــة 
المجــال للمشــاركة المجتمعيــة في رســم السياســيات العامــة وتحديــد الأولويــات الوطنيــة، ويوفّــر القــدرة لممثلــي المجتمــع 

ومنظمــات المجتمــع المدنــي للمســاهمة في المســاءلة المجتمعيــة. 

◄ واقع إدارة المال العام والموازنة في قطاع غزة:

يعُتبََــرُ إعــداد مشــروع الموازنــة العامــة في قطــاع غــزة مــن الأمــور التــي تقتصــر المشــاركة فيهــا علــى أفــراد محدديــن في منظومــة 
الحكــم، حيــث لا تتمكــن منظمــات المجتمــع المدنــي والباحثــون مــن الاطّــلاع عليهــا أو مناقشــة بنودهــا، الأمــر الــذي يحــدّ مــن 
إمكانيــة المســاهمة في تحديــد الأولويــات أو البرامــج أو الخطــط القطاعيــة أو النوعيــة ناهيــك عــن تحديــد الأهــداف التــي 

تســتخدمها ولا يتــمّ نقاشــها بشــكل مفتــوح في المجلــس التشــريعي لمشــاركة مــن يرغــب مــن المواطنــن أو الجهــات المهتمــة. 

هــذه العمليــة المقلقــة تحــدّ مــن قــدرة الخبــراء علــى إعــداد دراســات تحليليــة أو عقــد جلســات اســتماع أو جلســات مســاءلة 
ــنْ لا  ــة خــلال الســنتنْ الماضيت ــه مــن معلومــات متعلقــة بالموازن ــل فــإنّ مــا تّم الإفصــاح عن ــة العامــة. وفي المقاب حــول الموازن
يرتقــي إلــى مســتوى كمــيٍّ ونوعــيٍّ مــن المعلومــات الكافيــة لإجــراء هــذه الدراســات العلميــة والمهنيــة؛ فهــي في الغالــب أرقــام 

ــاء دون نشــر سياســات وتوجهــات عامــة للحكومــة تعتمدهــا في تنفيــذ الموازنــة. إجماليــة وعامــة تنُشَــرُ كأرقــام صمّ

تثيــر سياســة لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي في إدارة المــال العــام تخــوّفَ المجتمــع المدنــي مــن سياســتها القائمــة علــى تعظيــم 
الإيــرادات المحليــة مــن خــلال القــرارات المتّخــذة مــن قبلهــا بفــرض رســوم جديــدة أو تعديــل رســوم أو فــرض ضرائــب تثقــل 
كاهــل المواطــن الممــوّل الأول للخزينــة والموازنــة، في ظــلّ التراجــع الحــاد في الوضــع الاقتصــادي والمعيشــي وغيــاب المعلومــات 
الرســمية لحجــم الإيــرادات العامــة، وطبيعتهــا وأوجــه إنفــاق المــال العــام الــذي تتــمّ جبايتــه مــن المواطنــن. الأمــر الــذي يتيــح 
ــح الحــزب  ــز نفوذهــم ومكانتهــم أو لصال ــا السياســية ســواء لتعزي ــه هــذه المــوارد لمصلحــة جهــة الحكــم ونخبه فرصــاً لتوجي
السياســي المهمــن علــى الحكــم. إنَّ اســتمرار تبنّــي سياســة عــدم الشــفافية في مجــال النفقــات أو الحصــول علــى الإيــرادات 
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أثنــاء تنفيــذ الموازنــة والتفــرّد في اتخــاذ القــرارات الماليــة الكبيــرة والأساســية، ســوف يضُعِــفُ مــن النزاهــة السياســية لجهــة 
الحكــم، كمــا ســيضُعف آليــات المســاءلة مــن قبــل المؤسســات الرقابيــة الرســمية علــى الســلطة التنفيذيــة المتحكمــة بــإدارة المــال 
العــام. إضافــة إلــى إضعــاف قــدرة منظمــات المجتمــع المدنــي علــى القيــام بالمســاءلة المجتمعيــة للســلطة القائمــة في قطــاع غــزة 

خاصــة في مجــال إدارة المــال العــام.

إنّ احتــكار ســلطة القــرار بإعــداد الموازنــة وســلطة إقرارهــا وســلطة تنفيذهــا وســلطة الرقابــة علــى تنفيذهــا يشــكل وصفــةً 
وبيئــةً مناســبة لضمــان اتخــاذ القــرارات الماليــة لمصلحــة شــريحة النخبــة الحاكمــة. 

واجــه أعضــاء الفريــق الأهلــي مــن ممثلــي منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة في قطــاع غــزة صعوبــات بالغــة في الحصــول علــى 
المعلومــات والبيانــات الماليــة للموازنــة العامــة "الخطــة الماليــة" للجنــة متابعــة العمــل الحكومــي في قطــاع غــزة ووزارة الماليــة، 
وذلــك لامتنــاع وزارة الماليــة عــن نشــر بــلاغ الموازنــة، وقانــون الموازنــة العامــة المعتمــدة، والخطــط الماليــة والتقاريــر الشــهرية 
والربعيــة ونصــف الســنوية والتقريــر النهائــي الســنوي والحســاب الختامــي بشــكل دوري، بالإضافــة إلــى عــدم نشــر موازنــة 
المواطــن. وحصــل تراجــع كبيــر هــذا العــام فيمــا يتعلــق بالتعــاون الخــاص بالخطــط الماليــة، حيــث لــم يتــم الإفصــاح عنهــا أو 

تقــديم معلومــات ماليــة تتعلــق بهــا خلافــا لمــا تّم العــام الماضــي.

ناهيــك عــن عــدم إشــراك الفريــق الأهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة في قطــاع غــزة ومنظمــات المجتمــع المدنــي في إعــداد 
الخطــط الماليــة والموازنــة رغــم تعهّــد الســلطة القائمــة في القطــاع العــام المنصــرم بإشــراك الفريــق في إعــداد الموازنــة الســنوية 
لعــام 2022 وذلــك في ورشــات العمــل التحضيريــة التــي عقدتهــا للتحــوّل نحــو اعتمــاد موازنــة الأداء والبرامــج، إلّا أنَّ ذلــك لــم 
يحــدث مــا حــال دون ممارســة الفريــق لــدوره الحقيقــي في تتبّــع شــفافية إدارة المــال العــام ورصــد وتحليــل الخطــط والتقاريــر 

الماليــة التــي يتــمّ إعدادهــا وتنفيذهــا في قطــاع غــزة.

◄ الملامح العامة لإدارة المال العام في قطاع غزة خلال السنوات الماضية:

 ● منــذ منتصــف عــام 2007 إثــر الانقســام، ســاد التعامــل مــع إدارة المــال العــام وبنــود الموازنــة العامــة بشــكل ضبابــي أحيانــاً 
   وبشــكل ســري في معظــم الســنوات، مــع غيــاب متعمّــد لإشــراك منظمــات المجتمــع المدنــي في إدارة هــذا المجــال؛ حيــث 
   تأثــرت مبــادئ الموازنــة العامــة وبشــكل خــاص مبــدأ وحــدة الموازنــة وشــمولها، حيــث أصبحــت هنــاك موازنتــان منفصلتــان 
   في محافظــات الوطــن، مــا يتنافــى مــع شــفافية ومصداقيــة الموازنــة العامــة، ويؤثــر علــى آليــة تحديــد الإيــرادات والنفقــات 
   في أراضــي دولــة فلســطن بشــكل عــام ويضعــف القــدرة علــى الرقابــة علــى أداء الموازنــة العامــة في ظــلّ التجــاذب السياســي، 

  دون الالتزام بأحكام قانون الموازنة العامة. 

 ● منــذ عــام 2016 وحتــى عــام 2020 جــرى العمــل بخطــة ماليــة في قطــاع غــزة، وليــس موازنــة علــى أســاس وجــود حكومــة 
   توافــق وطنــي يفُتــرض أن تكــون مســؤولة عــن إعــداد الموازنــة لكافــة محافظــات الوطــن، وتّم تحديــد بنــودٍ لتلــك الخطــة مــن 
   قبــل وزارة الماليــة في غــزة واعتمادهــا مــن قبــل وكيــل وزارة الماليــة دون المــرور والاعتمــاد والإقــرار مــن قبــل المجلــس التشــريعي 

  في قطاع غزة، وتشتمل تلك الخطة على بنود للإيرادات وأخرى للنفقات.

ــع الفريــق الأهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة في قطــاع غــزة علــى ملخّــص الموازنــة العامــة لعــام   ● في العــام 2021، اطّل
   2021 الــذي أوضــح وجــود موازنــة عامــة وليــس خطــة ماليــة للأعــوام 2020–2021 والتــي تّم الإعــلان عــن اعتمادهــا مــن 

  قبل المجلس التشريعي في قطاع غزة دون الالتزام بنشر وثائق الموازنة المذكورة أعلاه. 
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ــة التغييــر والإصــلاح في المجلــس التشــريعي قــد أقــرت  ــة الــرأي في شــهر آذار/مــارس مــن عــام 2021 أنّ كتل  ● أعلنــت وكال
   الموازنــة العامــة لعــام 2021 بعــد إعدادهــا مــن قبــل لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي دون الإفصــاح أو نشــر أيّــة إجــراءات أو 
   وثائــق تتعلــق بهــا أثنــاء إعدادهــا. وذلــك بتأخــر 3 أشــهر عــن الموعــد المحــدد في الظــروف الطبيعيــة بحســب قانــون تنظيــم 

  الموازنة والشؤون المالية لعام 1998 لإعداد الموازنة العامة. 

عــلاوة علــى ذلــك لــم يتــم نشــر الموازنــة العامــة المعتمــدة والمقــرّة مــن قبــل كتلــة التغييــر والإصــلاح "المجلــس التشــريعي" بــل تّم 
اســتعراض القيــم الإجماليــة في معــرض الخبــر الصحفــي الــذي تّم نشــره آنــذاك، وتّم نشــر نتائــج الجلســة بشــكل مختصــر 
وبأرقــام إجماليــة لــم توضــح البنــود التفصيليــة للإيــرادات والنفقــات، ولــم تبــنّ مخصصــات مراكــز المســؤولية ودون مشــاركة 

أو مشــاورات مــع ممثلــي المجتمــع المدنــي أو اطّــلاع المواطنــن، وبتجاهــلٍ وإقصــاءٍ لجميــع المواطنــن دافعــي الضرائــب.

ــي بعــد عــدة مخاطبــات واجتماعــات مــن مراجعــة وتحليــل تنفيــذ  ــن الفريــق الأهل وفي وقــت لاحــق خــلال العــام 2021، تمكّ
الموازنــة العامــة للعــام 2021 إثــر الحصــول علــى بيانــات ماليــة مــن وزارة الماليــة؛ وملخّــص الموازنــة العامــة للعــام 2021 الــذي 
ــم المتحققــة عــام 2019  ــة والقي ــرادات والنفقــات العامــة المقــدّرة وقيمــة العجــز العــام في الموازن ــة للإي ــم الإجمالي شــمل القي
والمقــدّرة لعــام 2020، لكــنّ هــذه البيانــات يصعــب الاعتمــاد عليهــا لتحليــل الأداء العــام في تنفيــذ الموازنــة. كمــا تبــنّ أنّــه لــم يتــم 
التقيّــد بأحــكام القانــون الأساســي الفلســطيني وقانــون تنظيــم الموازنــة العامــة والشــؤون الماليــة لعــام 1998، في فــرض بعــض 
الرســوم الجديــدة أو لمنــح الإعفــاءات مــن الضرائــب والرســوم التــي لا يجــوز منحهــا إلا بنــصٍّ قانونــي وفقــاً لأحــكام المــادة )7( 

والمــادة )8( مــن قانــون الموازنــة العامــة وتنظيــم الشــؤون الماليــة رقــم )7( لعــام 1998. 

 ● مشــروع عــام 2022: نشــرت صحيفــة الــرأي والصحــف المحليــة خبــراً بتاريــخ 29 كانون الأول/ ديســمبر مــن عام 2021 يفيد 
   بــأنّ "المجلــس التشــريعي بغــزة" أقــرّ مشــروع قانــون الموازنــة العامــة لعــام 2022، حيــث قدّمــت وزارة الماليــة بيانهــا المالــي 
   واســتعرضت "لجنــة الموازنــة" تقريرهــا حــول مشــروع قانــون الموازنــة 2022. فعلــى الرغــم مــن احتــرام الآجــال القانونيــة في 
ــه لــم يتــم نشــر مشــروع قانــون الموازنــة ولــم يتــم إعــلان قانــون     تقــديم مشــروع قانــون الموازنــة العامــة للعــام 2022، إلّا أنّ
   الموازنــة المعتمــدة، أو أيٍّ مــن تقاريــر تنفيذهــا حتــى تاريــخ انعقــاد هــذا المؤتمــر. كمــا لــم يتــم إجــراء نقــاش مجتمعــي مــن قبــل 
   لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي أو وزارة الماليــة لمشــروع قانــون الموازنــة للعــام 2022. فيمــا لــم تســتجب كلٌّ مــن وزارة الماليــة 
   ولجنــة متابعــة العمــل الحكومــي ولجنــة الموازنــة في "المجلــس التشــريعي" للمطالبــات والرســائل المتكــررة مــن قبــل الفريــق 

  الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة للاطّلاع على مشروع قانون الموازنة وقانون الموازنة العامة.

 ● بتاريــخ 21 أيلــول/ ســبتمبر الجــاري، رصــد ائتــلاف أمــان والفريــق الأهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة بــدء الإدارة العامــة 
   للموازنــة في وزارة الماليــة لقاءاتهــا مــع لجــان التخطيــط والموازنــة في الدوائــر الحكوميــة لمناقشــة مشــاريع موازناتهــا بهــدف 
   تحديــد أســقف الموازنــة لمراكــز المســؤولية، والتــي يفتــرض أن يتــمَّ العمــل علــى إعدادهــا وفــق السياســات والخطــط والأســقف 

  المحددة مسبقاً في بلاغ الموازنة. 

ورغــم أنّــه يجــب نشــر بــلاغ الموازنــة وفقــاً لأحــكام القانــون رقــم )7( لســنة 1998 بشــأن تنظيــم الموازنــة العامــة والشــؤون الماليــة 
الســاري والمعمــول بــه في قطــاع غــزة، إلا أنَّــه وبعــد مراجعــة موقــع وزارة الماليــة وصفحــات الدوائــر الحكوميــة تبــنّ أنّــه لــم يتــم 

نشــر أول وثيقــة مــن وثائــق الموازنــة.
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◄ تتبّع شفافية الموازنة العامة:

مــن خــلال مراجعــة موقــع وزارة الماليــة وتتبّــع مــدى الالتــزام بالمعاييــر الدوليــة اللازمــة لتحقيــق شــفافية الموازنــة العامــة، المتمثلــة 
في 8 وثائــق أساســية )هــي بيــان مــا قبــل الموازنــة، وملخــص مقتــرح الموازنــة، والموازنــة العامــة المقــرّة والمعتمــدة، وموازنــة المواطــن، 
والتقاريــر الدوريــة الشــهرية والربعيــة، والتقريــر نصــف الســنوي، وتقريــر نهايــة الســنة "الحســاب الختامــي" 2021، والتقريــر 
المدقّــق للعــام 2020(، لوحــظ عــدمُ نشــر وزارة الماليــة أيّــاً مــن وثائــق الموازنــة العامــة الثمانــي ســواء المتعلقــة بالعــام الحالــي 2022 
أو أيًّ مــن الأعــوام الســابقة. كمــا أنّ المجلــس التشــريعي أقــرّ قانــون الموازنــة العامــة دون الإعــلان عــن جلســته، ودون نشــر القانــون 
أو أيٍّ مــن تقاريــر لجنتــيْ الرقابــة والموازنــة. الأمــر الــذي يشــير إلــى اســتمرار الســلطة القائمــة في قطــاع غــزة بسياســة الانغــلاق 
علــى المجتمــع بشــكل عــام وعلــى منظمــات المجتمــع المدنــي بشــكل خــاص وبانتهــاج سياســة الســرية في إدارة المال العام، واســتمرار 

تعمّــد التفــرّد في التخطيــط وإعــداد وتنفيــذ الموازنــة وإدارة المــال العــام وعــدم احتــرام النهــج التشــاركي. 

وبنــاءً علــى مــا تقــدّم مــن ملاحظــات جوهريــة حــول سياســة لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي في إدارة المــال العــام 
والموازنــة العامــة، فــإنّ الفريــق الأهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة يؤكــد علــى مــا يلي:  

أولًا: ينظــر الفريــق الأهلــي بعنايــة لإقــرار مشــروع الموازنــة في موعــده، ولكنّــه يؤكــد علــى ضــرورة تفعيــل جهــات الاختصاص للقيام 
بدورهــا لإجــراء مســاءلة فاعلــة للجهــات التنفيذيــة حــول إدارة المــال العــام وتنفيــذ الموازنــة واعتماد القيام بذلك في جلســات علنية. 

ثانيــاً: يؤكــد الفريــق الأهلــي علــى ضــرورة نشــر قانــون الموازنــة لعــام 2022 كامــلًا بمــا يشــمل تفاصيــل مخصصــات مراكــز 
المســؤولية، والمؤشــرات الاقتصاديــة والأســس التــي بنيــت عليهــا التقديــرات الماليــة ســواء للإيــرادات والنفقــات، إضافــة إلــى 
المعاييــر الدوليــة لشــفافية الموازنــات العامــة، التــي تتضمــن نشــر وثائــق الموازنــة العامــة في مواعيدهــا، ومــن ضمنهــا إصــدار 

ونشــر موازنــة المواطــن، ونشــر التقاريــر الدوريــة والربعيــة والحســاب الختامــي.

ثالثــاً: يدعــو الفريــق الأهلــي لعــدم الاســتمرار في النهــج الانغلاقــي والتفــرّد في اتخــاذ القــرارات العامــة الــذي يمثّــل تناقضــاً 
صريحــاً مــع التزامــات وزارة الماليــة وتعهداتهــا للفريــق الأهلــي بإشــراكه في إعــداد ونقــاش الموازنــة، وتعهــدات رئيــس لجنــة 

متابعــة العمــل الحكومــي في خطاباتــه المتكــررة باتّبــاع التشــاركية والانفتــاح علــى المجتمــع المدنــي. 

رابعــاً: يطُالــب الفريــق الأهلــي لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي ووزارة الماليــة بالانفتــاح علــى المجتمــع المدنــي بشــكل عــام وعلــى 
الفريــق الأهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة بشــكل خــاص، والاســتجابة لمطالباتــه وإشــراكه في رســم السياســات العامــة وتحديــد 
الأولويــات العامــة للموازنــة؛ بمــا يشــمل أولويــات الإنفــاق وسياســات الجبايــة الماليــة ومصــادر التمويــل، إضافــةً إلــى الانفتــاح 
علــى حضــور المســؤولن عــن إدارة المــال العــام جلســات المســاءلة التــي تقــوم بهــا منظمــات المجتمــع المدنــي ذات الاختصــاص 

أو المهتمــة بالمــال والشــأن العــام.  

خامســاً: يدعــو الفريــق الأهلــي لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي ووزارة الماليــة للالتــزام بنشــر التقاريــر الدوريــة المنصــوص 
ــرار  ــمّ إق ــي يت ــج الت ــام والأهــداف والبرام ــاق الع ــل أوجــه الإنف ــا، ونشــر تفاصي ــون الفلســطيني في مواعيده ــا في القان عليه
الإنفــاق فيهــا وتوزيــع أوجهــه لتحقيقهــا مــع توضيــح خطــط وبرامــج تحســن الإنفــاق بمــا يكفــل حقــوق المواطنــن والموظفــن.

سادســاً: يدعــو الفريــق الأهلــي لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي ووزارة الماليــة لإعطــاء أولويــة لزيــادة وتنفيــذ النفقــات التطويرية 
للقطاعــات المتعلقــة في تحســن حيــاة المواطنــن مثــل الصحــة والتعليــم والنفقــات الجاريــة في القطــاع الاجتماعــي )الصحــة، 
والتعليــم، والتنميــة الاجتماعيــة( ومصــادر تمويلهــا مــن جهــة، والإنفــاق علــى قطــاع الحمايــة الاجتماعيــة بمــا يتضمنــه مــن 

حمايــة للفقــراء والمتضرريــن مــن الجائحــة ومــن العــدوان المتكــرر علــى القطــاع مــن جهــة ثانيــة.

ــززُ الانفصــال بــن  ــح شــرعية لأيِّ إجــراء يعُ ــة العامــة لا يمن ــي لدعــم شــفافية الموازن ــق الأهل ــى أنّ الفري ــاً: نشــير إل وختام
ــر مــالاً عامــاً.  ــاب ممارســة دوره في مســاءلة أيِّ ســلطة قائمــة تدي محافظــات الوطــن وأعــدّ ورقــة الموقــف هــذه مــن ب



الفريــق الأهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة؛ ائتــاف عــددٍ مــن المنظمــات الأهليــة الفلســطينية 
التــي عملــت علــى تنســيق جهودهــا الراميــة لتعزيــز نظــم المســاءلة ومبــادئ الشــفافية فــي إدارة المــال 
العــام وبشــكل خــاص الموازنــة العامــة. ويتبنــى الفريــق منهــج عمــل يقــوم علــى الشــراكة الفاعلــة مــع 
جميــع المعنييــن فــي مجــال إدارة المــال العــام بمــن فيهــم وزارة الماليــة والمؤسســات الحكوميــة ذات 

العاقــة فــي عمليــة التخطيــط؛ لتحقيــق الأهــداف العامــة التاليــة:
 • تعزيز الشــفافية من حيث نشــر المعلومات الخاصة بالسياســة المالية والإنفاق الحكومي والإيرادات 

   العامة، وتعزيز موقع ترتيب فلسطين على المؤشر الدولي لشفافية الموازنة.
• تعزيز نظم المساءلة حول النفقات والإيرادات العامة.

 • إشــراك مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي رســم السياســات الماليــة للســلطة الفلســطينية وتحديــد 
    أولويــات الإنفــاق والتطويــر والخطــط الوطنيــة القطاعيــة بمــا يخــدم مصالــح المواطــن الفلســطيني 

   ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
 • رفــع وعــي المواطــن الفلســطيني بأحــكام قانــون الموازنــة الســنوي وطــرق المشــاركة فــي وضــع 

   السياسات المالية والرقابة عليها لتمكينه من المساءلة حولها.
 • تقديم توصيات لمجلس الوزراء والجهات ذات العاقة بإدارة المال العام بهدف تحسين إدارة المال 
    العــام؛ وذلــك مــن خــال عمليــة التحليــل الــدوري للموازنــة العامة والإجراءات المالية المتخذة من قبل 

   وزارة المالية التي يقوم بها الفريق الأهلي.
تــم تأســيس الفريــق الأهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة عــام 2011، ويضــم فــي عضويتــه عدداً من 
المنظمــات الأهليــة القطاعيــة وهــي: ائتــاف أمــان )الســكرتاريا التنفيذيــة للفريــق الأهلــي(، مؤسســة 
مفتــاح، مركــز الديمقراطيــة وحقــوق العامليــن، مركــز إبــداع المعلــم، مركــز العمــل التنمــوي – معــا، اتحــاد 
لجــان العمــل الزراعــي، الإغاثــة الزراعيــة، اتحــاد لجــان العمــل الصحــي، اتحــاد الصناعــات الغذائيــة، اتحــاد 
الصناعــات الدوائيــة، اتحــاد الغــرف التجاريــة والزراعيــة والصناعيــة، الاتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحلية، 
معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة )مــاس(، مركــز الحيــاة لتنميــة المجتمــع المدنــي، جمعيــة منتــدى 
المثقفين الخيرية، مؤسسة فلسطينيات، معهد أريج، مؤسسة الحق، معهد التعليم المستمر)جامعة 
بيرزيــت(، مركــز دراســات التنميــة IDS ، مؤسســة النيــزك، مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة، مؤسســة 
جــذور للإنمــاء الصحــي والاجتماعــي، مركــز القــدس للحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة، مركــز بيســان 
للبحــوث والإنمــاء، مؤسســة قــادر للتنميــة الاجتماعيــة، جمعيــة تنميــة المرأة الريفية، مؤسســة مســاواة، 
والهيئــة الوطنيــة للمنظمــات الأهليــة الفلســطينية، مركــز تطويــر المؤسســات الأهليــة، معهــد الحوكمة 
الفلســطيني، صحيفــة الحــدث، جمعيــة بنيــان للتدريــب والتقييــم والدراســات المجتمعيــة، مركــز الصداقــة 
ــال  ــة، المنتــدى الاجتماعــي التنمــوي، مركــز الأبحــاث والدراســات الاســتراتيجية – ب الفلســطيني للتنمي
ثينــك، مركــز الهــدف لحقــوق الإنســان، المعهــد الفلســطيني لاتصــال والتنميــة، الهيئــة الأهليــة لرعايــة 
ــة والصناعيــة والزراعيــة  ــة، واتحــاد الغــرف التجاري ــر الزراعــي، صحيفــة الاقتصادي الأســرة، العربــي للتطوي

الفلســطينية، بالإضافــة إلــى بعــض الخبــراء الاقتصادييــن.


